قانون الإنتخابات السوري

وضرورة سد ثغراته

   في الخامس عشر من شهر كانون الأول المقبل ستنتهي الفترة الحالية لمجلس الشعب ومن المفروض ، حسب القانون ، أن يتم ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخه ، إنتخاب أعضاء البرلمان الجديد . وبهذه المناسبة نرى من المفيد التطرق ولو بإختصار إلى قانون الإنتخابات السوري وثغراته والسبل الكفيلة بتهيئة الأجواء لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة ، تكفل مشاركة كافة فئات الشعب السوري ومن جميع الفعاليات إنتخاباً وترشيحاً بحرية وبعيداً عن أساليب القمع والضغط والإرهاب والتزوير التي كانت تتخلل عمليات الإنتخابات السابقة . 

   تتم الانتخابات العامة لإختيار أعضاء مجلس الشعب في سوريا وفق المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 1973 الذي يقر بمبدأ الإنتخاب العام السري من جولة واحدة . وأن هذا المرسوم التشريعي هو إمتداد للمبدأ القانوني الذي كان ساري المفعول منذ عام 1954 . 

   إلا أن التعديلات التي ادخلت على بعض بنوده أفسحت في المجال أمام عمليات التزوير والتلاعب بنتائج الإنتخابات ، فالمادة /11/ من هذا المرسوم سمحت للناخب بالتصويت في غير محل سجله المدني وأفسحت المجال للتصويت والإنتخاب أكثر من مرة . اما المادة /26/ من قانون الإنتخابات فقد منحت سلطات واسعة لوزير الداخلية والمحافظين ومدراء المناطق . فبموجب هذه المادة يخول وزير الداخلية بتشكيل لجان إنتخابية من المحافظ رئيساً وعضوية أحد القضاة – يتم تعيينه من قبل وزير العدل – وعضو من المكتب التنفيذي . تتولى هذه اللجان مهمة تحديد مراكز الإنتخاب وعدد صناديق الأقتراع في الدائرة الإنتخابية وكذلك تعيين اللجان الإنتخابية في المراكز والنظر في الشكاوى والإعتراضات والطعون ، كما تقوم بفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات ، أن هذه اللجنة مخولة ، بموجب المادة /43/ ، بإلغاء نتائج الانتخابات في أي مركز تريده بذريعة                   " مخالفة القوانين " أو " لأسباب أمنية " مزعومة . 

   أن قانون الانتخابات السوري لاتساوي بين جميع المرشحين في الإستفادة في مجال الدعاية من أجهزة الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كماأن إجراء الإنتخابات على مستوى المحافظة يسد الطريق أمام المستقلين ويفسح في المجال أمام عمليات التزوير .. هذا إضافة إلى أن حالة الطوارئ المفروضة وتدخلات الأجهزة الأمنية وضغوطها لفرض ليس فقط قائمة حزب البعث بل وقائمة أخرى (قائمة الظل) رديفة لعناصر من اتباعها كل ذلك يجعل المواطنين يتخوفون من الذهاب إلى صناديق الأقتراع للادلاء بأصواتهم لابل يخلق القناعة لديهم بلاجدوائية العملية الانتخابية برمتها .. 

   مماسبق نقول بأنه من أجل إجراء انتخابات حرة و نزيهة لابد من إلغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون الانتخابات بحيث يتم تشكيل لجان مستقلة ونزيهة للأشراف على العمليات الانتخابية ، كما يتم فرض إلتزام الناخب بدائرته الانتخابية والأدلاء بصوته حيث توجد سجل قيده ووفق الجداول التي تنظمها دائرة النفوس . وعدا هذا وذاك فإن من الأهمية بمكان العودة إلى أسلوب إجراء الانتخابات على أساس تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق على غرار ما كان معمولاً به في السابق ، والالتزام الصارم بمبدأ الاقتراع السري الذي تخرقه لجان الأشراف على الانتخابات بمطالبة الناخبين بالتصويت العلني أمامهم .   
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